
 أصبحــــت المياه إحــــدى أدوات الضغط 
السياســــي الذي تمارســــه بعض الدول – 
التي تسيطر على منابع الأنهار أو مصادر 
الميــــاه – علــــى دول المنطقــــة العربية التي 
تشــــترك معهــــا في المصــــدر المائــــي، وذلك 
نتيجــــة أن معظــــم الأنهــــار العربيــــة ذات 
أحــــواض مائية مشــــتركة، تنبــــع من دول 
غير عربيــــة، كما هو الحال بالنســــبة إلى 
نهر النيل بمنابعــــه الإثيوبية والأوغندية، 
ونهر دجلــــة بمنابعه التركيــــة والإيرانية، 
وفــــي الفرات بمنابعه التركية، وأخيرًا كما 
هو الحال بالنسبة إلى نهر الأردن بمنابعه 

الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
وأدى هــــذا الوضع المتعلق بالأحواض 
المشــــتركة إلى نشــــوب خلافــــات حادة بين 
الدول المشــــاركة فيها، وهــــي خلافات تنذر 
بنشــــوب نزاعات عسكرية مستقبلاً بسبب 
تتبعهــــا دول  السياســــات المائيــــة التــــي 
أعالــــي الأنهــــار (دول المنبــــع) دون مراعاة 
للاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين 
الدول صاحبة منبــــع الأنهار والدول التي 

تمر عبرها الأنهار إلى نقطة المصب.
وتشرح دراســــة ”الأمن المائي العربي. 
للباحثة  التهديــــدات وآليــــات المواجهــــة“ 
نجــــلاء مرعــــي، وهي أســــتاذة مســــاعدة 
فــــي العلوم السياســــية وخبيرة الشــــؤون 
الأفريقيــــة، العلاقة التي تربــــط بين الأمن 
القومي العربي والأمن المائي، وإشــــكالية 

الوضع المائي العربي.
كمــــا تســــلط الضــــوء على المشــــكلات 
المائيــــة بــــين ســــوريا والعراق مــــن جهة 
وتركيــــا مــــن جهــــة أخــــرى وتأثيرها على 
الأمــــن القومــــي العربــــي، خاصــــة في ظل 
مآلات الوضع الراهن في سوريا والعراق، 
واســــتغلال تركيا لورقة المياه في الضغط 
سياســــيًا علــــى المنطقــــة، وتحديــــدًا دول 
الحــــوض، وذلك من خلال الشــــراكة المائية 
مــــع إســــرائيل، وسياســــة كل من دمشــــق 
وبغــــداد تجــــاه المشــــروعات التركية على 

نهري دجلة والفرات.
هــــذا فضلا عن المشــــكلات بــــين مصر 
وإثيوبيــــا مع التركيز على مشــــروع ســــد 
النهضــــة الذي يمثــــل إحدى حلقــــات أزمة 
الســــدود بــــين الجانبين، وخاصــــة في ظل 
الإثيوبية –  تعثر المفاوضــــات المصريــــة – 
الســــودانية برعاية الاتحــــاد الأفريقي منذ 
3 يوليــــو 2020 وتحديــــات إدارة هذا الملف 

الحيــــوي وتأثيرها علــــى الأمن القومي 
المصري.

الصراع المائي

ســــبق أن حذرت تقارير ســــابقة من أن 
المنطقة العربية تعانــــي من عجز فادح في 
مخزونــــات المياه، ولا تملك منها إلا أقل من 

7 في المئة من المخزون العالمي.

وتلفت مرعي في دراستها الصادرة عن 
دار العربــــي إلى دور القــــوى المحفزة على 
هــــذا الصــــراع المائي، حيث يبــــرز دور كل 
من المؤسســــات الدولية والشركات العابرة 
للحــــدود وإســــرائيل والولايــــات المتحدة، 
وخاصة في حــــوض نهر النيل ونهر دجلة 
والفــــرات ونهــــر الأردن كأمثلــــة دالة على 
طبيعة التوجهات والتهديدات الإسرائيلية 
تجاه المياه العربيــــة، وتأثيرها على الأمن 

المائي العربي.
وتقــــول مرعــــي ”كانت لقضيــــة المياه 
أهميــــة بالغة بالنســــبة إلــــى كل من تركيا 
وســــوريا والعــــراق، ومثار جــــدل وتنازع 
مســــتمر بالرغــــم من الاتفاقيات المشــــتركة 
التــــي حاولت أن تنظم عملية توزيع المياه، 
إذ بقيت القضية تشكل عاملا سلبيا ومؤثرا 
في العلاقات العربية التركية؛ حيث تنصب 
أهم القضايا العالقة بين الجانبين التركي 
والعربــــي في موضوع المياه على اقتســــام 
مياه نهري دجلة والفرات، إذ يصر الجانب 
التركي علــــى اعتبار أنهما موردين تركيين 
لا يخضعان للاقتســــام على أسس القانون 

الدولي“.
وأطلق انخفاض منســــوب نهر الفرات 
صفارات الإنذار بشــــأن كارثة مائية وشيكة 
فــــي العراق كان قــــد تواتــــر التحذير منها 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة بســــبب وجود 

توجّه تركي نحو مضاعفة اســــتغلال مياه 
نهــــري دجلة والفرات في مشــــاريع زراعية 
وصناعيــــة ضخمــــة، فضلا عــــن تحذيرات 
من لجوء أنقرة إلى اســــتخدام المياه كورقة 
مســــاومة علــــى ملفــــات أمنية وسياســــية 
متعلّقــــة بمطامعها في الأراضي الســــورية 

والعراقية.
وتشــــير الباحثــــة إلــــى أن حوض نهر 
النيل يشــــهد واقعًا مشــــابهًا مع استمرار 
التفــــرد في إقامة مشــــاريع الاســــتفادة من 
منابــــع النهــــر؛ حيث أثــــار ســــد النهضة 
الإثيوبــــي – ومــــا يقتــــرن به مــــن مخاوف 
مشروعة لكل من مصر والسودان، في ضوء 
الدراسات التي تشير إلى ما سيلحق بهما 
من آثار ســــلبية، أهمها العجــــز المائي في 
حصة مصر وانخفاض القــــدرة الإنتاجية 
من الكهرباء المولدة من السد العالي – جدلا 
واسعا في مصر حول الانتفاع غير العادل 
بالنهــــر. وذلــــك بتحريــــض من إســــرائيل، 
الدولة التي قامت أساسًا على الهيمنة على 
منابع نهر الأردن وروافده ومجراه، دون أن 
يخفى تنســــيقها الاستراتيجي في ذلك مع 

تركيا.

وتكمن مشــــكلة توزيع المياه في الشرق 
الأوســــط في أن هذا التوزيــــع يتم بصورة 
غيــــر متوازنة، الأمر الذي يقود إلى نزاعات 
تتبلور فــــي مســــتويين، الأول: العلاقة بين 
دول المنبــــع والمصــــب، والثانــــي: الصراع 
العربــــي – الإســــرائيلي في جانبــــه المائي، 
فــــالأول يمكــــن الاتفاق حوله اســــتنادًا إلى 
توافقــــات دوليــــة، علــــى عكــــس المســــتوى 
الثاني المســــتند إلى طابع سياســــي يحكم 
العلاقة بين مختلف الأطراف ويلج بها إلى 
موضوع التوازنات الدولية، خاصة في ظل 
في عام  تداعيات ثورات ”الربيــــع العربي“ 
2011، والتي أدت إلــــى بروز مصادر تهديد 
جديدة للأمن القومي العربي، وتعكس مدى 
رغبة وســــعي الدول الكبرى للسيطرة على 
مقدرات الوطن العربي من خلال الاستقطاب 
السياســــي للقــــوى المتصارعــــة سياســــيًا 
وعسكريًا. كما أن الكثير من القوى المحيطة 
بالوطــــن العربي تنسّــــق بشــــكل صريح أو 

ضمني مع إسرائيل وتعمل معها.
لهذا ينطلق التحليل في دراســــة مرعي 
مــــن مقولــــة مفادهــــا أنّ كلا من إســــرائيل 
والولايــــات المتحدة، باعتبارهما من القوى 
الخارجية المؤثــــرة على النظــــام الإقليمي 
لأحــــواض الأنهــــار العربيــــة وخاصة نهر 
النيــــل، تلعبــــان دورًا محوريا فــــي إعادة 
رســــم خارطة التوازن الإقليمي في المنطقة 
والصراع المائي في هذه الأحواض – سواء 
بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر – تحقيقًا 

لمصالحهما الوطنية في تلك المنطقة.
وبالرغم من الإدراك المتنامي لخطورة 
قضيــــة المياه فــــي المنطقــــة وارتباطها 
الوثيق بقضية الأمــــن القومي العربي 
إلا أن هــــذا الإدراك لم تتم ترجمته حتى 
الآن إلى سياســــة عربيــــة مائية موحدة، 
وأن غيــــاب اســــتراتيجية أمنيــــة عربيــــة 
جديــــة فاعلة لحماية هذه الثــــروة القومية 
ســــوف يفاقــــم المشــــكلة ويعمــــق أبعادها 

الخطيرة.

الميــــاه  مشــــكلة  أن  مرعــــي  وتوضــــح 
العربية ترتبط بعدم تبني اســــتراتيجيات 
وطنية وقومية مســــتقبلية شــــاملة ومبنية 
على أسس علمية تأخذ الواقع المائي بكامل 
أبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية 
والسياسية وتستند إلى دراسات الخبراء 

في هذا المجال.

استراتيجية موحدة

على الرغم من تحذيرات مراكز دراسات 
عربية ودولية من تداعيات شــــح المياه على 
المنطقــــة التي يعيش نحــــو 60 في المئة من 
ســــكانها في مناطق شديدة الإجهاد المائي، 
إلا أن تداعيات هــــذه الأزمة تبقى متراكمة 

دون حلول.
وتقتــــرح مرعــــي تطوير اســــتراتيجية 

عربية مشتركة لمواجهة هذه المعضلة.
وبرأيهــــا يمكن طرح عناصر ورقة عمل 
عربية مع دول الجوار الاســــتراتيجي – مع 
استبعاد دبلوماسية القوة في التعامل مع 
دول أحواض الأنهــــار- وهي كالتالي: أولا 
تطوير رؤية شــــاملة للاستقرار والأمان في 
أحواض الأنهار وإنشاء هيئة مشتركة لحل 
الصراعات التي تنشــــأ بالطرق الســــلمية. 
ثانيــــا التعــــاون الاقتصــــادي والمشــــاركة 
المتبادلة في المشروعات المتوقع قيامها في 
حوض النهر وطرق الاســــتفادة منها. ثالثا 
إعداد دراســــات جدوى مســــبقة لمشروعات 
الميــــاه الممكن قيامها، مما يعني المشــــاركة 
المتســــاوية ولو نظريًا في المنافع المتوقعة 
لجميــــع البلــــدان التــــي تتقاســــم حــــوض 

النهر.
ويتمثــــل العنصــــر الرابع في إنشــــاء 
صنــــدوق لتمويــــل المشــــروعات الطموحة 
على حــــوض النهر مع الحــــرص على عدم 
خلط المشروعات المشــــتركة مع المشروعات 
المحليــــة، وإنشــــاء منظمــــات إقليميــــة أو 
”حوضيــــة“ – إذا جــــاز التعبيــــر – لــــدول 

حوض النهــــر من أجل تطوير الاســــتفادة 
المشتركة.

وتؤكــــد مرعي أن اســــتراتيجية تأمين 
المياه فــــي الوطن العربي لا بــــد أن تنطلق 
من عدة محاور، أولها تطبيق منهج الإدارة 
المتكاملة في الموارد المائية التي تشــــكو من 
النقص الشديد. وهذا يتطلب أن تُؤخذ في 
الحســــبان الخصائص المناخيــــة للمناطق 
المــــوارد  شــــبكة  وخصائــــص  العربيــــة، 
المائية الســــطحية الداخليــــة وموارد المياه 
الســــطحية الخارجية الوافــــدة من مناطق 
الجــــوار الجغرافــــي ومجالات اســــتخدام 
المــــوارد المائية وتزايد عدد الســــكان ونمو 
الاحتياجات المائية المرتبطة بها والتوازن 
التنميــــة  وضــــرورات  الحيــــوي  البيئــــي 

المستدامة والتخطيط الإقليمي المتوازن.
كمــــا تشــــكل سياســــات الترشــــيد في 
الاســــتهلاك حلا ناجعا، حيث تهدف فكرة 
ترشــــيد الميــــاه إلــــى الاســــتفادة القصوى 
مــــن ذلك المــــورد في ظل أخطــــار التغيرات 
المناخية، وتتم وفقا لعدد من المســــتويات، 
وذلــــك باختــــلاف حــــد الخطــــر الحالي أو 
المتوقع لذلك المورد المائي. لكن يُتفق بوجه 
عام على عدد من المســــتويات الترشــــيدية 
لذلك المورد المائي بمختلف الأساليب؛ حيث 
يتــــم تطوير وصيانة شــــبكات نقل وتوزيع 
الميــــاه، ورفع كفاءة الــــري الحقلي وتطوير 
نظــــم الــــري، فضــــلا عــــن تغيــــر التركيب 
المحصولــــي واســــتنباط ســــلالات زراعية 

جديدة وفق تقنيات الري الحديثة.

تحديات

المنطقة العربية مهددة بالعطش

الدول العربية أمام تحدي تسوية 

الخلافات المائية

 تونس – مع بداية كل موســـم صيفي 
في تونس تعـــود إلى الواجهة مشـــكلة 
الانقطاعـــات المتكررة للميـــاه في غالبية 
مدن البلاد وســـط اســـتياء شعبي عارم 
مـــن عجز الحكومـــات المتعاقبـــة أعقاب 
ثورة يناير عن إيجاد حل لهذه المعضلة 
البيئية التي تهدد التونسيين بالعطش.

ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن التغير 
المناخـــي عمـــق أزمـــة نقص الميـــاه في 
البـــلاد، وســـط تحذيرات مـــن فقر مائي 
في حـــال لم تتحرك الحكومـــة واتخذت 

التدابير اللازمة.
وأوضحـــت دراســـة نقلهـــا موقـــع 
”جمعيتـــي“ المحلي في الآونـــة الآخيرة 

أن الأســـباب الأساســـية التـــي جعلـــت 
تونس تحـــت خط الفقـــر المائي متعددة 
رغم تشـــابهها مع باقي الـــدول العربية 
وهـــي  الأزمـــة،  نفـــس  تعانـــي  التـــي 
الســـكانية  والكثافة  المنـــاخ  بالأســـاس 
وســـوء التصـــرف فـــي المـــوارد المائية 
الملائمـــة  غيـــر  المائيـــة  والسياســـات 

للوضع.
وتبين الدراسة أن التغيرات المناخية 
أثرت بشـــكل كبيـــر على المـــوارد المائية 
وذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في 
الجنوب التونسي وساهمت بشكل كبير 
في تبخـــر المياه. كما ســـاهم الاحتباس 
الحراري بشـــكل أكبر في خفض معدلات 
التساقطات الســـنوية للأمطار ما جعل 
ســـنوات الجفـــاف تتوالى وهـــو ما زاد 
فـــي انخفـــاض الميـــاه الســـطحية وفي 
مســـتوى امتـــلاء الســـدود والبحيرات 

الجبلية.
كمـــا أدى ازديـــاد عـــدد الســـكان أو 
التضخم السكاني في العديد من مناطق 
البـــلاد إلى تزايد الطلب على اســـتهلاك 
المياه وهو ما سيزيد العبء على الموارد 

المائية المتاحة والمتسمة بالشح.
الإصلاحات  أن  الدراســـة  وتلاحـــظ 
البطيئة وغير الجوهرية لا تتماشـــى مع 
تسارع التغيرات المناخية وتفاقم مشكلة 
الاحتباس الحراري وأثرها على مصادر 

المياه.
وبـــرأي خبراء فإن التغيـــر المناخي 
يتحـــدى الخطط الحكوميـــة ويفاقم من 

أزمة المياه.
وتشـــير روضة القفراج الخبيرة في 
المـــوارد المائية والتغيـــرات المناخية في 
إلى أن ”مشكلة الفقر  حديثها لـ“العرب“ 
المائي قديمة جـــدا وتحديدا منذ ثلاثين 
عاما“. واســـتدركت ”لكن تـــأزم الوضع 
الآن هو ناتج عن تدهور شـــبكات المياه 
والتأخير في إنجاز عدة مشاريع وكذلك 
تغيـــر المناخ وما انجر عنه من نقص في 

الإيرادات“.
وتعزو القفراج انقطاعات المياه إلى 
قلـــة الموارد والتغيـــرات المناخية ما قاد 

إلى نقص في الإيرادات.
وحســـب الخبيرة البيئيـــة دفع ذلك 
الحكومـــة إلـــى تقليـــص ميـــاه الزراعة 
الصالحـــة  الميـــاه  لصالـــح  الســـقوية 
للشـــرب، فـــي خطـــوة أثـــارت بدورهـــا 
اســـتياء المزارعين الذيـــن اضطروا إلى 
اســـتعمال الميـــاه الصالحة للشـــرب في 
ســـقي الأشـــجار والخضـــروات حماية 

لمحصولهم.
وتبـــين القفـــراج أن انقطاعات المياه 
العشـــوائي  للاســـتعمال  نتيجـــة  هـــي 

للميـــاه إضافـــة إلـــى تدهـــور شـــبكات 
التوزيع. وتلاحظ أن الجهود الحكومية 
غيـــر كافيـــة خاصـــة أنهـــا لم تســـتفد 
مـــن القوانـــين المخصصـــة للميـــاه في 
مواجهـــة الاســـتهداف الكبيـــر للمائدة 

المائية.
وتكشـــف أن هناك ما يقارب 18 ألف 
بئر عشوائية، وهو ما ينبئ بسوق مياه 
موازية من شأنها أن تفاقم الأزمة وتربك 

الجهود الحكومية.
رأي  مـــع  القفـــراج  رأي  ويتســـق 
محمـــد الصالـــح قلايـــد وهـــو مهندس 
رئيـــس مختص فـــي المياه والدراســـات 

الاستراتيجية المتعلقة بالمياه.
ولفت قلايـــد في حديثـــه لـ“العرب“ 
إلى أن ”كثـــرة الطلب علـــى المياه زادت 
الوضـــع تعقيـــدا إضافـــة إلـــى تدعيات 
التغير المناخـــي وتقادم شـــبكات المياه 
اســـتثمارات  اليـــوم  تتطلـــب  والتـــي 

كبيرة“.
وشـــرح قائلا ”من انعكاسات التغير 
المناخي ارتفاع الحرارة وهو ما نعيشـــه 
الآن، ويتســـبب التبخر الكبير في نقص 

منسوب السدود من المياه“.
وفيمـــا أقـــر بوجود خطـــوات هامة 
لمواجهـــة هذه الظاهـــرة، لكن في تقديره 
لا بـــد مـــن دعمهـــا ومواصلـــة العناية 
بالمشـــاريع المنجزة مـــن ناحية الصيانة 
وإعـــادة التهيئـــة، معلقـــا ”لا بـــد مـــن 
الإشارة هنا إلى ضرورة رصد اعتمادات 

ضخمة“.

تونســـي  كل  بإمـــكان  كان  وفيمـــا 
الحصول علـــى ما يصل إلـــى 440 مترا 
مكعبا من المياه سنويا، إلا أن هذا الرقم 
تراجع مؤخرا إلى 389 مترا مكعبا للفرد 
بســـبب تغير المنـــاخ والنمو الســـكاني 
اللذين قد يتسببان في انخفاض الكمية 
إلـــى نحو 300 متر مكعـــب للفرد بحلول 

عام 2050.
وســـبق أن حـــذرت منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة (فاو) من أنه ليـــس بالإمكان 
مـــن  إلا  المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق 
خـــلال توفير 1000 متر مكعـــب من مياه 
الشـــرب للفرد الواحد في حين لا يتمتع 
التونســـي حاليـــا ســـوى بــــ389 متـــرا 

مكعبا.
وبحســـب دراســـة ســـابقة للمعهـــد 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  التونســـي 
بالتعـــاون مع برنامج الأغذيـــة العالمي، 
من المتوقـــع أن تواجه تونـــس انطلاقا 
من ســـنة 2030 وبحدة أكبر مشكلة مياه، 
حيث من المنتظر أن تصل الموارد المائية 
المتاحة ســـنويا لكل ســـاكن حوالي 360 
مترا مكعبا، مقابـــل 420 مترا مكعبا في 
سنة 2006 و1036 مترا مكعبا سنة 1960.

وتواجـــه تونس علاوة على مشـــكلة 
شح المياه تحديات أخرى، لاسيما ارتفاع 
درجات الحـــرارة (أكثر من 3 درجات في 

سنة 2050) وتدهور التربة.

تونس على حافة العطش

مواجهة حروب المياه تتطلب استراتيجية موحدة

التغير المناخي والإصلاحات 

البطيئة يعمقان أزمة نقص المياه

تشــــــكل تســــــوية الخلافات المائية تحديا أمام دول المنطقــــــة العربية في ظل 
تحذيرات من حروب عســــــكرية قــــــد تخوضها الدول لاســــــترداد حقها في 
الحصول على مياه الأنهار، طالما تتشبث دول المنبع وإثيوبيا مثال على ذلك، 
ــــــادرات لعقد اتفاقات  بتطويع المياه كورقة ضغط سياســــــي متجاهلة أي مب
تسوية لملف سد النهضة، ولمواجهة حروب المياه المتوقعة يقترح خبراء تبني 

استراتيجية عربية موحدة للدفاع عن الثروة المائية لدول المنطقة.
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مشكلة توزيع المياه في 

الشرق الأوسط تكمن في أن 

هذا التوزيع يتم بصورة غير 

متوازنة، الأمر الذي يقود 

إلى نزاعات

أزمة المياه ترهق التونسيين

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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لا توجد إستراتيجية 

عربية جدية لحماية 

الثروة المائية

 نجلاء مرعي

شبكات المياه تقادمت 

وتتطلب اليوم 

استثمارات كبيرة

محمد الصالح قلايد

انقطاع المياه المستمر 

سببه قلة الموارد 

والتغيرات المناخية

روضة القفراج

آمنة جبران
صحافية تونسية


